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المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث دراســة التحقيــق الابتدائــي فــي قضايــا العنــف الأســري بوصفــه المرحلــة المحوريــة فــي 
كشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة. وقــد تــم التركيــز علــى أهميــة التحقيــق مــن حيــث الغايــة والتوقيــت، وعلــى 
تحديــد الحــالات التــي يصبــح فيهــا وجوبــه إلزاميًــا، خصوصًــا فــي الجنايــات والجنــح المتصلــة بالعنــف 
الأســري.  وتبــرز أهميــة البحــث فــي كونــه يســعى إلــى تقييــم الإطــار القانونــي والممارســات العمليــة لهــذه 
المرحلــة، واقتــراح ســبل تطويرهــا بمــا يضمــن حمايــة الضحايــا وصــون كرامتهــم دون الإخــال بحقــوق 

الدفــاع وضمانــات العدالــة الجنائيــة.

الكلمات المفتاحية: التحقيق الابتدائي، العنف الأسري، العدالة الجنائية، الضحية، الجنايات، الجنح، 
الإجراءات القانونية.

التحقيق الابتدائي في قضايا العنف الأسري
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Abstract

This research examines the preliminary investigation in domestic violence cases as a fun-
damental stage in uncovering the truth and achieving justice. It focuses on the purpose and 
timing of the investigation, as well as on determining when conducting it becomes a legal 
obligation, particularly in felonies and misdemeanors related to family violence. The study 
highlights the importance of assessing the legal framework and practical procedures of 
preliminary investigations, aiming to develop mechanisms that ensure both the protection 
of victims and the preservation of due process and justice guarantees.

Keywords: Preliminary Investigation, Domestic Violence, Criminal Justice, Victim, Fel-
onies, Misdemeanors, Legal Procedures. 

Preliminary Investigation in Domestic Violence Cases
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مقدمة

يشــكل التحقيــق الابتدائــي مرحلــة أساســية فــي مســار العدالــة الجنائيــة، إذ يُعــدُّ الوســيلة التــي تُكشَــف 
د المســؤوليات قبــل إحالــة المتهــم إلــى القضــاء المختــص. وتبــرز أهميــة  مــن خلالهــا الحقيقــة وتُحــدَّ
فــي  مــن خصوصيــة  بــه  تتســم  لمــا  نظــرًا  الأســري،  العنــف  فــي قضايــا  أكبــر  المرحلــة بصــورة  هــذه 
متداخلــة.  وقانونيــة  ونفســية  اجتماعيــة  أبعــاد  مــن  تحملــه  ومــا  والضحيــة،  الجانــي  بيــن  العلاقــة 
واســتقرار  الأســرة  تماســك  يهــدد  ســلوكًا  يمثــل  بــل  فــردي،  اعتــداء  مجــرد  يُعــدّ  لا  الأســري  فالعنــف 
التحقيــق أن تتعامــل مــع هــذه القضايــا بحــذر  يفــرض علــى ســلطات  الــذي  المجتمــع بأســره، الأمــر 
أخــرى. جهــة  مــن  الجنائيــة  العدالــة  ومقتضيــات  جهــة،  مــن  الأســرية  الخصوصيــة  مراعيــةً   ودقــة، 

وقــد أصبــح موضــوع التحقيــق الابتدائــي فــي قضايــا العنــف الأســري محــلّ اهتمــام متزايــد مــن قبــل 
التشــريعات والهيئــات القضائيــة والباحثيــن، نظــرًا لمــا يكشــفه مــن قصــورٍ أحيانًــا فــي الإجــراءات، أو مــن 
تحديــاتٍ تواجــه القائميــن علــى التحقيــق فــي جمــع الأدلــة وتقييمهــا، خصوصًــا فــي ظــل الطبيعــة الحساســة 

للعلاقــات الأســرية ومــا يرافقهــا مــن ضغــوطٍ اجتماعيــة قــد تؤثــر علــى ســير العدالــة.

أولً: أهمية البحث

تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول مرحلــة التحقيــق الابتدائــي بوصفهــا حجــر الأســاس فــي بنــاء 
الدعــوى الجزائيــة، مــع التركيــز علــى تطبيقاتهــا فــي قضايــا العنــف الأســري التــي تســتدعي دقــة خاصــة 
فــي التعامــل مــع الضحايــا والأدلــة.  فالتحقيــق الســليم والمتــوازن يضمــن حمايــة حقــوق المــرأة والطفــل، 
ويحــول دون إســاءة اســتخدام الســلطة أو ضيــاع الحقــوق.  كمــا يســهم البحــث فــي إبــراز الــدور الوقائــي 

للتحقيــق الابتدائــي مــن خــال كشــف أنمــاط العنــف الأســري ومعالجتهــا قانونيًــا واجتماعيًــا. 

 ثانيًا: أهداف البحث
 يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الغايات العلمية والعملية، أبرزها:

 1- توضيح مفهوم التحقيق الابتدائي وطبيعته القانونية في قضايا العنف الأسري.
 2-تحديد الإطار الزمني والموضوعي لإجراء التحقيق في هذه القضايا.

 3-إبراز أهمية التوازن بين حماية الأسرة وصون العدالة الجنائية.
4- تحليل موقف المشرع من وجوب إجراء التحقيق في الجنايات والجنح والمخالفات المتصلة 

 بالعنف الأسري.
5- اقتراح سبل تطوير إجراءات التحقيق بما يضمن السرعة والدقة وحماية الضحايا.
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 ثالثًا: فرضيات البحث
 ينطلق هذا البحث من جملة فرضيات أساسية، من أهمها:

1- أن التحقيق الابتدائي في قضايا العنف الأسري يكتسب أهمية استثنائية نظراً لطبيعة الجريمة 
 وخصوصية العلاقة بين أطرافها.

 2-أن حسن سير إجراءات التحقيق الابتدائي يسهم في تحقيق العدالة وحماية الأسرة والمجتمع.
3- أن التشريعات الحالية تحتاج إلى مزيد من التفعيل والتطوير لتتلاءم مع واقع قضايا العنف 

الأسري وتحدياتها العملية.

رابعًا: إشكالية البحث وتساؤلاته

 تتمثل الإشكالية الرئيسة في السؤال الآتي:
 ما مدى فعالية التحقيق الابتدائي في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضايا العنف الأسري؟

 ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، منها:
 1-ما الغاية من إجراء التحقيق الابتدائي في هذا النوع من القضايا؟

 2- متى يصبح إجراء التحقيق الابتدائي واجبًا قانونيًا؟
 3- ما أوجه الاختلاف بين التحقيق في الجنايات والجنح والمخالفات ذات الصلة بالعنف الأسري؟
4- كيف يمكن تعزيز كفاءة أجهزة التحقيق لضمان تحقيق العدالة وحماية الضحايا في آنٍ واحد؟

 خامسًا:المنهج المتبع
يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي من خلال دراسة النصوص القانونية المنظمة 

للتحقيق الابتدائي، وتحليلها في ضوء التطبيق العملي لقضايا العنف الأسري.  كما يستعين بالمنهج 
المقارن عند الاقتضاء، لاستجلاء أوجه التوافق أو التباين بين بعض النظم القانونية في هذا المجال، 

إلى جانب المنهج الاستقرائي في تتبع نتائج التحقيقات العملية وما تكشفه من ثغرات أو ممارسات 
قضائية مؤثرة.

 سادسًا:خطة البحث
جاء البحث وفق الخطة التالية مقسما إلى المبحثين التاليين:

المبحث الأول: أهمية التحقيق الابتدائي
المطلب الأول: من حيث الغاية

المطلب الثاني: من حيث وقت إجرائه
المبحث الثاني: متى وجوب إجراء التحقيق

المطلب الأول: بالنسبة إلى الجنايات
المطلب الثاني: بالنسبة إلى الجنح والمخالفات
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المبحث الأول: أهمية التحقيق الابتدائي

تعتبــر مرحلــة التحقيــق الابتدائــي مــن أهــم المراحــل فــي عمليــة العدالــة الجنائيــة، حيــث تلعــب دوراً حاســماً 
فــي معالجــة الجرائــم، خاصــة تلــك المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة. إن انتشــار الجرائــم يعكــس 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار والقلــق فــي المجتمــع، ممــا يســتدعي اتخــاذ إجــراءات فوريــة ومناســبة لكشــف 
الجرائــم ومعاقبــة الجنــاة وتعزيــز الاســتقرار ممــا يمهــد الطريــق للكشــف علــى الجرائــم والغمــوض الــذي 

يحيــط بهــا.

إذاً، تعتبــر مرحلــة التحقيــق الابتدائــي حلقــة الوصــل بيــن التحريــات والإجــراءات القانونيــة الأخــرى، وهــي 
ليســت أقــل أهميــة مــن المراحــل الســابقة أو اللاحقــة. فهــي مرحلــة حساســة تتعلــق بحريــة الأفــراد، حيــث 
قــد تــؤدي نتائــج التحقيــق الــى قــرارات قضائيــة مثــل إحالــة المتهــم الــى المحاكمــة أو اصــدار قــرار بعــدم 

المتابعــة))). لــذا فــإن الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد خــال هــذه المرحلــة يعــد أمــراً ضروريــاً.

فتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي المجتمــع يتطلــب إنــزال العقــاب بالجانــي، خاصــة فــي حــالات العنــف 
الأســري. ومــع ذلــك، يجــب أن يتــم هــذا الإجــراء بنــاءً علــى أدلــة قاطعــة تثبــت ارتــكاب الجريمــة. فــإن 
تــرك الجريمــة دون معالجــة قــد يؤثــر ســلباً علــى حريــة الأفــراد، ويعطــي انطباعــاً بــأن المجتمــع غيــر قــادر 
علــى حمايــة حقوقهــم))). كمــا أن إفــات الجنــاة مــن العقــاب يضــر بالعدالــة أكثــر مــن الاعتــداء علــى 

حريــات الأفــراد.

لــذا يجــب أن تكــون إجــراءات التحقيــق موضوعيــة وتهــدف الــى كشــف الحقيقــة، وليــس فقــط إثبــات 
الإدانــة. فــإذا لــم تتوفــر الأدلــة الكافيــة لإثبــات ارتــكاب العنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة، فــإن الأصــل 
العــام هــو بــراءة المتهــم حتــى تثبــت إدانتــه. كمــا أن تحقيــق العدالــة لا يتطلــب توازنــاً بيــن حمايــة حقــوق 
الأفــراد وضمــان الأمــن الاجتماعــي، ممــا يجعــل التحقيــق الابتدائــي نقطــة انطــاق حيويــة نحــو تحقيــق 

هــذا التــوازن.

تكتســب مرحلــة التحقيــق الابتدائــي أهميــة خاصــة عنــد التعامــل مــع جرائــم العنــف ضــد المــرأة وأفــراد 
الأســرة، حيــث تتطلــب هــذه المرحلــة مراعــاة دقيقــة للقواعــد الأساســية التــي تحكمهــا. لــذا يجــب علــى 
الجهــات المســؤولة عــن التحقيــق الالتــزام بمبــادئ حقــوق الإنســان، والحفــاظ علــى كرامــة الأفــراد وحرياتهــم، 
وذلــك بضمــان حــق الدفــاع الــذي يكفلــه الدســتور والقانــون))). كمــا يتعيــن علــى المحققيــن دراســة أدلــة 

))) ســليمان عبــد المنعــم، أصــول الإجــراءات الجزائيــة فــي التشــريع والقضــاء والفقــه، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
.590  ،1999 بيــروت،  والتوزيــع، 

ع   ،11 مــج  القوميــة،  الجنائيــة  ))) حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في المحقق الاجتماعي، 	المجلــة 
ص14.  ،2001 القاهــرة،   ،1

))) عمــاد عــوض، التحريــات كإجــراء مــن إجــراءات البحــث عــن الحقيقــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2007، 
ص368.
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النفــي بنفــس الجديــة التــي يتــم بهــا فحــص أدلــة الإثبــات، ممــا يعكــس أهميــة التــوازن والحياديــة فــي أداء 
العمليــة.

كذلــك، تتطلــب القوانيــن المعمــول بهــا أن تكــون الجهــة المســؤولة عــن إجــراء التحقيــق جهــة محايــدة 
ومســتقلة، تعمــل بنزاهــة وعدالــة، دون أي دوافــع غيــر موضوعيــة.

يتمثــل دور هــذه الجهــة فــي الكشــف عــن الحقيقــة الموضوعيــة المرتبطــة بالقضيــة المعروضــة، مــع 
ــة التــي تدعــم الاتهــام أو تعــزز مــن احتمــالات البــراءة للمتهــم))). وليــس لــدى  التركيــز علــى جمــع الأدل
هــذه الجهــة أي مصلحــة فــي دفــع المتهــم نحــو المحاكمــة إلا اذا كانــت الأدلــة كافيــة، ممــا يعكــس التزامهــا 

بالتحقيــق الشــفاف.

ويسهم التحقيق في حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي أو الانتهاك. 

كمــا يســاعد فــي تعزيــز ثقــة المجتمــع فــي النظــام القضائــي، حيــث يشــعر الأفــراد بــأن حقوقهــم محفوظــة 
وأن تمــارس بشــكل عــادل.

كمــا يمكــن أن يكــون التحقيــق الابتدائــي أداة فعالــة لتقليــص العنــف الأســري، حيــث يمكــن أن يــؤدي 
الكشــف عــن الجرائــم الــى اتخــاذ تدابيــر وقائيــة وتعزيــز الدعــم للضحايــا.

ــذا، تحتــاج الدعــوى قبــل أن تصــل الــى المحكمــة الــى جمــع المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة المرتكبــة،  ل
والأدلــة التــي تثبــت نســبة الفعــل الــى المتهــم. ويعــرف هــذا بالإجــراء الــذي يطلــق عليــه التحقيــق الابتدائــي، 
والــذي يتضمــن مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة المختصــة بهــدف تمحيــص الأدلــة، ســواء 

لنفــس الجريمــة أو إثباتهــا ونســبتها الــى المتهــم قبــل إحالــة القضيــة الــى المحكمــة.

فــإذا وجــدت أدلــة كافيــة تدعــم الاتهــام، يتــم إحالــة القضيــة الــى المحكمــة، أمــا إذا لــم تتوفــر الأدلــة فــا تتــم 
الإحالــة. ويجــب إجــراء التحقيــق الابتدائــي عــادة مــن قبــل المســؤولين عــن التحقيــق فــي مراكــز الشــرطة 

والمحققيــن القضائييــن، وذلــك تحــت إشــراف قاضــي التحقيــق أو الادعــاء العــام.

لذلــك، يعتبــر ضبــاط الشــرطة أو مأمــوري الضبــط مــن أهــم أعضــاء الضبــط القضائــي، او الضابطــة 
العدليــة، حيــث يمارســون التحقيــق ضمــن دائــرة اختصاصهــم. نظــراً لقلــة عــدد المحققيــن القضائييــن وتوافــر 
مراكــز الشــرطة فــي معظــم المناطــق، فــإن ضبــاط الشــرطة غالبــاً مــا يكونــون هــم مــن يتعاملــون مــع 

إجــراءات التحقيــق، مســتفيدين مــن خبراتهــم المكتســبة مــن العمــل فــي هــذا المجــال))).

يبــدأ الضبــاط أو المســؤولون فــي مركــز الشــرطة التحقيــق الابتدائــي بمجــرد ورود الشــكوى أو الإخبــار 

))) حســن الجوخــدار، التحقيــق الابتدائــي فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة، عمــان، 
2011، ص12.

))) عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017، ص283.
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عــن جرائــم الجنايــات او الجنــح. 

يتم فتح المحضر وتدوين ملخص الشكوى، بالإضافة الى تسجيل إفادات المشتكي أو المخبر.

فــي حالــة الجرائــم المشــهودة، يتوجــب علــى المســؤول فــي مركــز الشــرطة القيــام بالإجــراءات المنصــوص 
فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. 

ومــن أهــم هــذه الإجــراءات الاتصــال بقــادة التحقيــق والادعــاء العــام لإبلاغهــم بوقــوع الجريمــة، ثــم الانتقــال 
فــوراً الــى محــل الحــادث لتدويــن إفــادة المجنــي عليــه، والتحقيــق مــع الشــهود، وضبــط الأدلــة والأشــياء 

المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة، والحفــاظ علــى آثارهــا الماديــة.

امــا فــي حــالات المخالفــات، فيكتفــي المســؤول فــي مركــز الشــرطة، بتنظيــم تقريــر موجــز يتضمــن اســم 
المخبــر والشــهود والمــادة القانونيــة المنطبقــة علــى الواقعــة، ثــم يعــرض الأمــر علــى قاضــي التحقيــق أو 
المحقــق القضائــي. فــي حــال وجــود قاضــي تحقيــق، إذا كانــت المخالفــة المعاقــب عليهــا لا تتجــاوز مــدة 
ثلاثــة أشــهر وليــس هنــاك طلــب بالتعويــض وارد. يمكــن لقاضــي التحقيــق إعطــاء الأمــر الــى الضابــط 

لمواصلــة إجــراءات التحقيــق.

مــن القواعــد العامــة التــي يجــب مراعاتهــا فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي هــي ضــرورة تدويــن مختلــف 
الإجــراءات فــي محاضــر، وأي أوراق تتضمــن التحقيــق الــذي قــام بــه المحقــق. يعــد هــذا التدويــن حجــة 
قانونيــة تســتخدم كأســاس صالــح لبنــاء النتائــج. ويجــب أن يتضمــن المحضــر تفاصيــل دقيقــة مثــل التاريــخ 

والســاعة التــي بــدأ فيهــا التحقيــق وتاريــخ علــم المحقــق ووصولــه وتاريــخ انتهــاء التحقيــق.

ينبغــي اســتخدام ألفــاظ ســهلة وجمــل مترابطــة باللغــة العربيــة واضحــة، وتدويــن المحاضــر بلغــة بســيطة 
وفقــاً للمــاده 52 مــن قانــون اصــول المحاكمــات الجزائيــة، كمــا يجــب أن يشــرف المحقــق علــى تدويــن إفــادة 

المشــتكي، وتوثيــق الوقــت والمخبــر، ثــم شــهادة المجنــي عليــه.

فمــن الضــروري أيضــاً تثبيــت كل مــا هــو ضــروري مــن مرفقــات فــي التحقيــق ســواءً كانــت أدلــة تديــن المتهــم 
او تثبــت براءتــه. هــذا ويتضمــن أن يكــون التحقيــق دقيقــاً موثقــاً بشــكل جيــد، ممــا يعــزز مــن المصداقيــة 

ويســاعد فــي اتخــاذ قــرارات قضائيــة عادلــة.

تســعى هــذه الإجــراءات فــي توفيــر إطــار قانونــي قــوي ممــا يعــزز مــن قــدرة النظــام القضائــي علــى تحقيــق 
العدالــة، ويحمــي حقــوق الأفــراد خــال مراحــل التحقيــق.

وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: من حيث الغاية

المطلب الثاني: من حيث وقت إجرائه
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المطلب الأول: من حيث الغاية

التحقيــق الابتدائــي مرحلــة أساســية فــي معالجــة قضايــا العنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة، فهــو ليــس غايــة 
فــي حــد ذاتــه، بــل لــه صلاحيــات الفصــل فــي موضــوع الدعــوى، إذ أن ذلــك هــو بالاختصــاص محكمــة 

الموضوع.

وبالتالــي فــان الغــرض مــن التحقيــق الابتدائــي هــو الإعــداد لمرحلــة لاحقــة، حيــث تمهــد الطريــق للمحكمــة 
لاتخــاذ قــرار يتعلــق بالموضــوع المطــروح))).

تتســم العديــد مــن الوقائــع المتعلقــة بالعنــف الأســري بالتعقيــد والغمــوض، ممــا يجعــل الفصــل الســريع فيهــا 
صعبــاً عنــد عرضهــا مباشــرة علــى المحكمــة. فــي هــذه القضايــا غالبــاً مــا تحمــل فــي طياتهــا تفاصيــل دقيقــة 
وحساســة. حيــث تتداخــل فيهــا مشــاعر الخــوف والقلــق، ممــا يحتــاج الــى معالجــة دقيقــة. لهــذا الســبب، 
يعتبــر وجــود مرحلــة حقيقيــة ذات ســابقة ضروريــة. تتميــز هــذه المرحلــة بتطبيــق مبــادئ الســرية والســرعة 
فــي اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة، مــا هــو أمــر بالــغ علــى أهميتــه نظــراً لطبيعــة القضايــا التــي تتعلــق بالعنــف 
ضــد المــرأة. لــذا، تتطلــب هــذه القضايــا بحثــاً دقيقــاً وشــاملًا، حيــث تقــوم الســلطة المختصــة بجمــع الأدلــة 

وتحليلهــا بدقــة.

تعنــى هــذه الســلطة بالتنقيــب عــن الأدلــة المتعلقــة بالجريمــة وتقديــر قوتهــا، بحيــث يتــم اســتبعاد الأدلــة 
الضعيفــة وتقييــم الأدلــة القويــة بعنايــة. يتطلــب ذلــك مهــارات عاليــة فــي التحقيــق وفهمــاً عميقــاً للقضايــا 
الاجتماعيــة والنفســية التــي قــد تؤثــر علــى الضحايــا والشــهود. إذا مــا اظهــرت التحقيقــات وجــود احتمــال 
قــوي للإدانــة، تتــم إحالــة القضيــة الــى المحكمــة. أمــا إذا كان الاحتمــال ضعيفــاً أو غيــر موجــود، فــإن 

الســلطة تصــدر قــراراً بعــدم المتابعــة)))، لمــا يعكــس التزامهــا بالتحقيــق الموضوعــي العــادل.

هــذا النهــج لا يضمــن فقــط تحقيــق العدالــة، بــل يســهم أيضــاً فــي بنــاء ثقــة المجتمــع فــي النظــام القضائــي. 
فالشــعور بــأن هنــاك عمليــة عادلــة موضوعيــة تعالــج هــذه القضايــا يمكــن أن تشــجع الضحايــا علــى 
العدالــة  تعزيــز  فــي  الابتدائــي  التحقيــق  إن  القانونيــة.  العمليــة  فــي  والانخــراط  الجرائــم  علــى  الإبــاغ 
والمســاهمة فــي حمايــة حقــوق الأفــراد، حيــث يعــد خطــوة حاســمة نحــو الوصــول الــى الحقيقــة وضمــان 

حقــوق جميــع الأطــراف المعنيــة.

المطلب الثاني: من حيث وقت إجرائه

تتجلــى أهميــة التحقيــق الابتدائــي بشــكل خــاص فــي توقيتــه، حيــث يجــب أن يتــم إجــراؤه فــي أقــرب وقــت 
ممكــن بعــد وقــوع الجريمــة مباشــرة أو بعدهــا. هــذه العجلــة تعــد ضروريــة لعــدة أســباب، أهمهــا القــدرة علــى 
التنقيــب عــن الأدلــة قبــل أن تــزول أثارهــا أو تتلاشــى مــن ذاكــرة الشــهود. إن التأخيــر فــي بــدء التحقيــق 
القانــون الجنائــي، الجريمــة والمنحرفــون، المســؤولية الجنائيــة، المطبعــة الجديــدة، دمشــق،  ))) عبــد الوهــاب حومــد، 

ص610.  ،1987
))) حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص13.
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قــد يــؤدي الــى فقــدان الأدلــة أو العبــث بهــا، ممــا يضعــف مــن قوتهــا فــي الإثبــات ويجعــل الوصــول الــى 
الحقيقــة أكثــر صعوبــة.

فــي حــالات العنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة، تــزداد هــذه الأهميــة بشــكل كبيــر. فهــذه الجرائــم غالبــاً مــا تحــدث 
فــي ســياقات حساســة، حيــث يمكــن أن تؤثــر علــى العوامــل النفســية والاجتماعيــة وعلــى قــدرة الضحايــا علــى 
التذكــر والإبــاغ عــن الحــوادث. وإذا طالــت فتــرة الانتظــار، زادت المخاطــر المترتبــة علــى فقــدان التفاصيــل 
الدقيقــة التــي فــي بنــاء القضيــة))). لذلــك يتطلــب الأمــر اســتجابة ســريعة تضمــن جمــع الأدلــة اللازمــة وحمايــة 

حقــوق الضحايا.

عــاوة علــى ذلــك، فــإن التحقيــق الفــوري يمكــن أن يســهم فــي تقديــم الدعــم النفســي للضحايــا، حيــث يشــعرون 
بــأن هنــاك اهتمامــاً جديــاً بقضيتهــم وأن حقوقهــم محفوظــة. هــذا يمكــن أن يعــزز مــن رغبتهــم فــي التعــاون 

مــع الســلطات، ممــا يســهل عمليــات جمــع الأدلــة والشــهود.

إن معالجــة قضايــا العنــف الأســري تتطلــب أيضــاً معرفــة عميقــة بالســياق الاجتماعــي والنفســي الــذي تعيــش 
فيــه الضحيــة، ممــا يجعــل الوقــت عنصــراً حاســماً فــي تحقيــق العدالــة. فــإذا اتخــذت الإجــراءات فــي الوقــت 
المناســب، يمكــن تعزيــز الثقــة فــي النظــام القانونــي ممــا يشــجع المزيــد مــن الضحايــا علــى الإبــاغ عــن 

الجرائــم والانخــراط فــي العمليــة القضائيــة.

مــدى جديــة  تحديــد  علــى  يســاعد  ممــا  بســرعة،  الاتهــام  إظهــار حقيقــة  فــي  الابتدائــي  التحقيــق  يســاهم 
الادعــاءات الموجهــة ضــد الأفــراد. هــذا الجانــب مهــم بشــكل خــاص ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة، حيــث يمكــن 
أن يســتمر تأثيــر الاتهــام علــى الشــخص البــريء لفتــرة طويلــة، إذا لــم يتــم التعامــل معــه بســرعه وكفــاءة. 
مــن خــال إجــراء تحقيقــات ســريعة وموضوعيــة، يمكــن إحالــه الفعــل الحقيقــي الــى المحكمــة لينــال العقوبــة 

المناســبة، بمــا يتماشــى مــع الأهــداف العامــة فــي تحقيــق العدالــة))).

كمــا تعــزز هــذه العمليــة مــن شــعور المجتمــع بالعدالــة، حيــث يشــعر الأفــراد بــأن النظــام القضائــي يعمــل 
بفعاليــة لحمايــة حقوقهــم وضمــان عــدم إفــات الجنــاة مــن العقــاب. إن تحقيــق العدالــة لا يقتصــر فقــط علــى 
معاقبــة المخطئيــن، بــل يشــمل أيضــاً إعــادة الأمــن والاســتقرار الــى الأســرة والمجتمــع ككل. فعندمــا يتــم 
التعامــل مــع قضايــا العنــف بســرعة وفعاليــة، يعيــد ذلــك الهــدوء والســكينة الــى الأســرة ويعــزز مــن ثقتهــم فــي 

النظــام القانونــي.

وبهــذا فــإن التحقيــق الابتدائــي لا يقتصــر علــى كونــه إجــراءً قانونيــاً فحســب، بــل هــو خطــوة حيويــة تســهم فــي 
تعزيــز وتوفيــر بيئــة أمنــة للأفــراد، ممــا يحقــق الأمــان والاســتقرار فــي المجتمــع.

مــن أجــل ذلــك، أحاطــت مختلــف التشــريعات إجــراء التحقيــق الابتدائــي بســياج مــن الضمانــات التــي تؤيــد 
))) محمــد عيــد الغريــب، الاختصــاص القضائــي لمأمــور الضبــط فــي الأحــوال العاديــة والاســتثنائية، دار النهضــة العربيــة، 

القاهــرة، 2003، ص57.
))) محمد سالم الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، عمان، 1996، ص12.
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حريــة المتهــم وتفعــل لــه الحــق فــي الدفــاع. لــذا تعتبــر هــذه المرحلــة ضمانــة مهمــة لصالــح الأفــراد 
والمصلحــة العامــة علــى حــد ســواء، وتوفــر إطــاراً قانونيــاً يحمــي حقــوق المتهميــن ويعــزز مــن نزاهــة 

القانونيــة. العمليــة 

تتمثــل إحــدى أهــم ميــزات التحقيــق الابتدائــي فــي ســرعته وســرية إجراءاتــه، ممــا يســمح للكشــف عــن 
الحقائــب بشــكل فعــال. تتيــح هــذه الســرية للجهــات المعنيــة إزالــة الســتار عــن الجريمــة دون تأثيــر علــى 
ســير التحقيــق أو علــى الشــهود. فبعــد تمحيــص وفحــص الأدلــة المتعلقــة بالجريمــة، يمكــن لقضــاة التحقيــق 
أن يحــددوا مــا إذا كان المتهــم هــو بالفعــل مرتكــب الجريمــة. فــي حــال تاكيــد ذلــك، يتــم إصــدار الأمــر 

باحالتــه الــى الجهــة المختصــة للنظــر فــي القضيــة))).

مــن ناحيــة أخــرى، إذا تبيــن وجــود ضعــف فــي الأدلــة أو عــدم كفايتهــا، فــإن قضــاة التحقيــق يمكنهــم 
إصــدار أمــر بعــدم المتابعــة. هــذه الخطــوة تعــد ضروريــة للقضــاء علــى أي اتهــام قــد يكــون ناتجــاً عــن 
التســرع او جهــل التكييــف القانونــي أو ســوء تقديــر الأدلــة))). إن هــذه الإجــراءات لا تضمــن فقــط حمايــة 

حقوق الأفراد بل تسهم أيضاً في تعزيز الثقة في النظام القضائي.

يتضــح مــن خــال هــذه النقــاط مــدى أهميــة التحقيــق الابتدائــي، والــذي يشــمل كافــة الإجــراءات المتخــذة 
فــي الدعــوى العموميــة، مــن تفتيــش واعتقــال وانتقــال وتحقيــق مــع المتهــم. يعتبــر هــذا التحقيــق أداة فعالــة 
تســاهم فــي إزالــة عــبء كبيــر عــن كاهــل المحاكــم، ممــا يســاعد فــي توفيــر الوقــت والجهــد والمــال. تتجلــى 
فوائــد التحقيــق الابتدائــي أيضــاً فــي تمكيــن أجهــزة العدالــة مــن كشــف جميــع جوانــب الجريمــة. فالجهــاز 

القضائــي، باعتبــاره الجهــة الأولــى المســؤولة عــن التحقيــق، يلعــب دوراً حيويــاً فــي هــذه العمليــة. 

وتشــير التقاريــر الــى أن قضــاء ســاعتين مــع المتهــم للحصــول علــى اعتــراف أو تبريــر الجريمــة يمكــن أن 
يوفــر علــى المحكمــة نحــو خمســة أيــام مــن الوقــت. هــذا يعنــي أن التحقيــق الابتدائــي ليــس فقــط وســيلة 
لجمــع الأدلــة، بــل هــو أيضــاً عنصــر أساســي فــي تســريع الإجــراءات القضائيــة)3(، ممــا يعــزز مــن فعاليــة 

النظــام العدلــي. 

عــاوه علــى ذلــك، فــإن هــذه الإجــراءات تتيــح للســلطات فرصــة لتحليــل الأدلــة بشــكل دقيــق، ممــا يســهم 
فــي تعزيــز العدالــة وحمايــة حقــوق الضحايــا والمتهميــن علــى حــد ســواء. إن التمكــن مــن إجــراء تحقيــق 
شــامل وســريع يعــد ضروريــاً لضمــان عــدم تفويــت أي تفاصيــل مهمــة قــد تؤثــر علــى مســار القضيــة. 
باختصــار، إن التحقيــق الابتدائــي خطــوة حاســمة فــي العمليــة القضائيــة حيــث يســهم فــي تحقيــق العدالــة 

بكفــاءة وفاعليــة، ويعــزز مــن قــدرة النظــام القانونــي علــى مواجهــة تحديــات الجريمــة.

))) محمــود نجيــب حســني، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ط2، دار النهضــه العربيــة، القاهــرة، 1988، ص614، 
ص503.

))) عــوض محمــد عــوض، المبــادئ العامــة فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة، دائــرة المعــارف، الإســكندرية، 1999، 
ص297.
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المبحث الثاني: متى وجوب إجراء التحقيق الابتدائي

يعتبــر التحقيــق الابتدائــي مرحلــة تحضيريــة أساســية للمحاكمــة، خاصــة فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة 
وأفــراد الأســرة. إن ســلطة التحقيــق تهــدف الــى منــع الاتهــام المبنــي علــى التســرع أو عــدم التــروي، حيــث 
لا تتــم إحالــة المتهــم الــى المحكمــة إلا إذا وجــدت أدلــة كافيــة تدعــم الاتهــام))). هــذا يســاهم فــي تجنــب أي 
ضــرر قــد يتعــرض لــه الأفــراد الأبريــاء الذيــن قــد يتــم وضعهــم فــي موضــع الاتهــام خــال مرحلــة التحقيــق 

النهائــي، وهــو وضــع قــد يكــون مضــراً بشــرفهم وحريتهــم.

إذ، تكتســب هــذه النقطــة أهميــة خاصــة فــي ســياق الجرائــم التــي تتعلــق بالعنــف الأســري، حيــث أن 
الضغــوط النفســية والاجتماعيــة قــد تؤثــر بشــكل كبيــر علــى الضحايــا والمتهميــن. فالتحقيــق الابتدائــي 
يوفــر فرصــة لفحــص الأدلــة بشــكل دقيــق وشــامل، كمــا يضمــن عــدم ارتــكاب أي ظلــم أو أخطــاء فــي 

التقديــر.

إن حقــوق الأفــراد خــال هــذه المرحلــة ليســت مجــرد مســألة قانونيــة، بــل هــي أيضــاً مســألة أخلاقيــة. 
فالتحقيــق الجيــد يســاعد فــي تعزيــز الثقــة فــي النظــام القضائــي يشــجع الضحايــا علــى الإبــاغ عــن 

الجرائــم، ممــا يســاهم فــي خلــق بيئــة أكثــر أمانــاً للجميــع))).

لذلــك يعتبــر التحقيــق الابتدائــي ضمانــة هامــة للمتهــم، حيــث تبــرز قيمتــه فــي الدعــوى العموميــة، ومــع 
ذلــك يطــرح ســؤال حــول ضــرورة إجــراء التحقيــق الابتدائــي فــي جميــع أنــواع الجرائــم. قبــل الإجابــة علــى 

هــذا الســؤال، يجــب توضيــح مــدى حتميــة هــذه المرحلــة.

هنــاك رأي فقهــي يــرى أنــه ليــس مــن الضــروري إجــراء التحقيــق الابتدائــي، ويعتبــره مجــرد تكــرار للتحقيــق 
النهائــي الــذي تقــوم بــه المحكمــة عنــد فصلهــا فــي الدعــوى العموميــة. وفقــاً لهــذا الــرأي، يمكــن أن يعتبــر 
التحقيــق الابتدائــي مــاض علــى الوقــت بــا مبــرر. بعــض الفقهــاء يشــيرون إلــى أن الدفــاع عــن المتهــم 
غالبــاً مــا يحتفــظ بأوجــه إنــكار التهمــة، ولا يدلــي بهــا إلا أمــام قاضــي الحكــم، ممــا يزيــد مــن عنصــر 

المفاجــأة بالنســبة إلــى أطــراف الدعــوى العموميــة.

عــاوة علــى ذلــك، تتطلــب إجــراءات التحقيــق الابتدائــي إمكانيــات بشــرية وماديــة، بالإضافــة الــى النفقــات 
الباهظــة التــي تتكلــف فيهــا الدولــة. هــذه الجوانــب تدعــو الــى التفكيــر فــي فعاليــة التحقيــق، بالجرائــم 

))) ســدران محمــد خلــف، فــي التشــريع الجنائــي الكويتــي والمقــارن، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة القاهــرة، القاهــرة، 1985، 
ص10.

))) أشــرف رمضــان عبــد الحميــد، ســلطات التحقيــق والاتهــام فــي القانــون الجنائــي، دراســة مقارنــة، دار الكتــاب الحديــث، 
القاهرة، 2008، ص300.
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البســيطة أو غيــر المعقــدة.

ومــع ذلــك، يبقــى مــن الضــروري إدراك أن التحقيــق الابتدائــي يســاهم فــي تحقيــق العدالــة وحمايــة حقــوق 
الأفــراد، خاصــة فــي قضايــا العنــف ضــد المــرأة وأفــراد الأســرة، فهــو يوفــر فرصــة لجمــع الأدلــة وتحليلهــا 
بشــكل كامــل قبــل أن تصــل القضيــة الــى المحكمــة، ممــا يعــزز مــن فــرص تحقيــق العدالــة. لذلــك، قــد 
يكــون مــن المفيــد النظــر فــي تطبيــق التحقيــق الابتدائــي فــي القضايــا التــي تتطلــب ذلــك، بينمــا يمكــن إعــادة 

تقييمــه فــي الحــالات الأقــل تعقيــداً))).

بالرغــم مــن الحجــج التــي نــادى بهــا بعــض الفقهــاء بضــرورة إجــراء التحقيــق الابتدائــي، التــي لــم تصمــد 
أمــام الأهميــة القانونيــة والواقعيــة الثابتــة لهــذه المرحلــة. يبــرز التحقيــق الابتدائــي كمؤسســة حيويــة تحقــق 
توازنــاً بيــن مصلحــة الفــرد ومصلحــة المجتمــع، ممــا يجعــل منــه بوابــة العدالــة الجنائيــة وروح الدعــوى 

الجزائيــة))).

تظهــر معظــم التشــريعات الإجرائيــة وجــود تبايــن فــي التعامــل مــع الجرائــم، حيــث تعتبــر إجــراءات التحقيــق 
الزاويــة الأساســية فــي قضايــا الجنايــات، بينمــا تكــون جوازيــة فــي قضايــا الجنــح والمخالفــات، مــا لــم يقــرر 
القانــون خــاف ذلــك. فــي هــذا الســياق، يظهــر القانــون العراقــي أنــه إذا رأت النيابــة العامــة أن الدعــوى 

صالحــة للرفــع بنــاءً علــى الاســتدلالات التــي تــم جمعهــا فإنهــا تســتطيع تكليــف المحكمــة المختصــة.

مــن هنــا، يمكــن اســتنتاج أن التحقيــق الابتدائــي جــوازي فــي قضايــا الجنــح والمخالفــات، بينمــا يصبــح 
إلزاميــا فــي قضايــا الجنايــات))). فــي لبنــان، يتــم تبنــي موقــف مشــابه، حيــث تعتبــر إجــراءات التحقيــق 
ضروريــة فــي الجرائــم الأكثــر خطــورة، ممــا يعكــس الالتــزام بحمايــة حقــوق الأفــراد والضمــان العدالــة.

وفقاً لما تقدم سنتناول هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين:

المطلب الأول: بالنسبة إلى الجنايات

المطلب الثاني: بالنسبة إلى الجنح والمخالفات

المطلب الأول: بالنسبة إلى الجنايات

فيمــا يتعلــق بالجنايــات، تعتبــر هــذه الجرائــم مــن أخطــر الجرائــم التــي يمكــن أن تؤثــر ســلباً علــى المجتمــع، 
خاصــة عندمــا نتحــدث عــن جرائــم العنــف الأســري. لــذا، فقــد حرصــت التشــريعات المختلفــة علــى جعــل 

))) إســحاق ابراهيــم منصــور، المبــادئ الأساســية فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 
1982، ص101.

))) أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، 1999، ص622.
))) حسن الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص22.
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التحقيــق الابتدائــي إجــراءً الزاميــاً فــي مثــل هــذه القضايــا.

إن التحقيــق يهــدف الــى ضمــان أن يتــم التعاطــي مــع الجرائــم الجنائيــة بطريقــة دقيقــة ومنهجيــة. لــذا، لا 
يمكــن إحالــة أي متهــم، ســواءً كان حدثــاً أو بالغــاً، أمــام جهــة الحكــم دون أن يتــم التحقيــق معهــم مــن قبــل 
ســلطة مختصــة. هــذا التحقيــق يعتبــر خطــوة حيويــة تســعى مــن خلالــه الــى الوصــول للحقيقــة، ويعمــل 

علــى حمايــة حقــوق الأفــراد))).

فــي التحقيــق الابتدائــي تجمــع الأدلــة والشــهادات بشــكل منظــم، ممــا يقلــل مــن مخاطــر التســرع فــي اتخــاذ 
القــرار. فــإذا أحيــل المتهــم الــى المحكمــة دون إجــراء تحقيــق شــامل، فــإن ذلــك قــد يــؤدي الــى وضــع 
الأبريــاء فــي موقــف الاتهــام، وهــو يمكــن أن يكــون لــه أثــار خطيــرة علــى حياتهــم الشــخصية والاجتماعيــة.

عــاوة علــى ذلــك، يضمــن التحقيــق الابتدائــي علــى أن يتــم فحــص الأدلــة بعنايــة، فــي التمييــز بيــن 
الحــالات التــي تتطلــب متابعــة قضائيــة والأخــرى التــي تفتقــر الــى الأســس القانونيــة المناســبة. هــذا الأمــر 

يعــزز مــن نزاهــة النظــام القضائــي ويزيــد مــن توافــر العدالــة داخــل المجتمــع.

بالإضافــة الــى ذلــك، فــإن التحليــل الدقيــق للأدلــة والشــهادات فــي مرحلــة التحقيــق الابتدائــي يمكــن أن 
يســهم فــي توفيــر بيئــة قانونيــة أكثــر أمانــاً، ممــا يعــزز مــن اســتقرار المجتمــع ويســاعد فــي مكافحــة العنــف 

الأســري. 

اســتجابة لمتطلبــات العدالــة، فــإن عــدم القيــام بإجــراءات التحقيــق الابتدائــي فــي قضايــا الجنايــات قــد يؤدي 
الــى تعطيــل مهمــة القاضــي. هــذا التعطيــل يمكــن أن يقلــل قــدرة القاضــي علــى أداء رســالته فــي تحقيــق 
العدالــة بشــكل كامــل وفعــال. فبــدون التحقيــق الابتدائــي، قــد تفقــد الأدلــة أو تهمــل، ممــا يعقــد عمليــة 

الفصــل فــي القضايــا ويؤثــر ســلباً علــى نتائــج المحاكمــات.

إن إجــراء التحقيــق الابتدائــي فــي الجنايــات يعــد أيضــاً ضمانــة مهمــة للمتهــم، حيــث يضمــن عــدم إحالــة 
أي شــخص الــى جهــة الحكــم إلا اذا كان هنــاك دلائــل قويــة وبراهيــن كافيــة تدعــم الاتهــام))). هــذا يســاهم 
فــي حمايــة الأفــراد مــن الوقــوع فــي موقــف الاتهــام بنــاءً علــى معلومــات غيــر دقيقــة أو تصــرف فــي 

إجــراءات التحقيــق.

عــاوة علــى ذلــك، يعــزز التحقيــق الابتدائــي مــن نزاهــة القضــاء، ممــا يســهم فــي بنــاء الثقــة بيــن المجتمــع 
والســلطات القضائيــة. فالشــعور بــأن هنــاك عمليــة عادلــة وموضوعيــة تعالــج بهــا القضايــا يعــزز مــن قــدرة 

الضحايــا والشــهود مــن التعــاون مــع الســلطات، ممــا يســاهم فــي جمــع الأدلــة بشــكل أفضــل.

))) ســليمان باريــش، شــرح قانــون الإجــراءات الجنائيــة، التحقيــق القضائــي الابتدائــي، دار قانــة، الجزائــر، 2008، 
ص10.

))) أنطون فهمي عبده، النظام الاتهامي، المركز القومي للبحوث الجنائية، القاهرة، 1970، ص267.
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لــذا فــإن إجــراء التحقيــق الابتدائــي يعتبــر خطــوة حيويــة فــي مســار العدالــة، حيــث يضــم تحقيــق التــوازن 
بيــن حمايــة حقــوق المتهــم ومصالــح المجتمــع، فــي تحقيــق العدالــة بســهولة بصــورة أكثــر فاعليــة وكفــاءة.

المطلب الثاني: بالنسبة إلى الجنح والمخالفات

يعتبــر إجــراء التحقيــق الفــوري أثنــاء الجلســة كافيــا فــي العديــد مــن الحــالات. هــذا الأســلوب يعتمــد بشــكل 
خــاص علــى جرائــم المخالفــات وبعــض الجنــح، نظــراً لأن هــذه الجرائــم غالبــاً مــا تكــون واضحــة ولا تحتــاج 
الــى تحقيــق ابتدائــي منفصــل. يمكــن إحالــة هــذه القضايــا الــى المحكمــة بنــاءً علــى الأدلــة التــي تــم جمعهــا 

خــال مرحلــة البحــث والتحــري.

تظهــر طبيعــة هــذه الجرائــم أنهــا لا تمــس بحريــة الأفــراد بنفــس القــدر الــذي تمــس بــه الجرائــم الجنائيــة. لــذا، 
فــإن بســاطة وقائعهــا تتيــح إمكانيــة التعامــل معهــا بشــكل مباشــر أثنــاء جلســة الحكــم. هــذا يعنــي أنــه لا 
حاجــة لإجــراء تحقيــق ابتدائــي معقــد، ممــا يســهل ســرعة الفصــل فــي القضايــا. عــاوة علــى ذلــك، يســاعد 
هــذا النهــج فــي تســريع الإجــراءات القانونيــة، ويعــزز مــن فعاليــة النظــام القضائــي ويقلــل مــن الأعبــاء 

الملقــاة علــى المحاكــم. 

فعندمــا تكــون الوقائــع واضحــة والأدلــة متاحــة، يمكــن للقضــاة اتخــاذ قــرارات ســريعة وعادلــة. هــذه الرؤيــة 
تعكــس أهميــة حمايــة حقــوق الفــرد، حيــث تضمــن عــدم تعــرض الأفــراد للاحتجــاز أو الاتهــام دون وجــود 
أســاس قانونــي واضــح وثابــت. بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن القــول إن التحقيــق الابتدائــي يعتبــر إجــراءً وجوبيــاً 

فــي قضايــا الجنايــات، بينمــا يكــون جوازيــاً فــي قضايــا الجنــح والمخالفــات. 

هــذا التوجــه يهــدف الــى تحقيــق التــوازن بيــن حمايــة حقــوق الأفــراد وفعاليــة النظــام القضائــي. هــذا الســياق، 
يعــزز التحقيــق الابتدائــي مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة، ممــا يســهم فــي توفيــر بيئــة قانونيــة أكثــر أمانــاً. 
أمــا بالنســبة للجهــة التــي يحيــل اليهــا المشــرع مباشــرة إجــراء هــذا التحقيــق، فإنهــا تعتبــر الســلطة القضائيــة 
المختصــة، والتــي تتولــى مســؤولية التحقيــق وجهــة الأدلــة. حيــث يجــب أن تكــون هــذه الســلطة مســتقلة 

وموضوعيــة لضمــان نزاهــة العمليــة القانونيــة. تعــد هــذه الإجــراءات ضروريــة لضمــان تحقيــق العدالــة، 

حيــث تتيــح الفرصــة لجمــع الأدلــة وتحليلهــا بشــكل كامــل قبــل إحالــة القضايــا الــى المحاكــم. ومــن خــال 
ذلــك، يتمكــن النظــام القضائــي مــن اتخــاذ قــرارات مســتنيرة وعادلــة، ممــا يعــزز منطــق المجتمــع فــي العدالــة 

ويســمو فــي حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة.

لذلــك، تحتــاج القضيــة قبــل أن تصــل الــى المحكمــة الــى جمــع المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة المرتكبــة، 
والأدلــة التــي تثبــت نســبة الفعــل الــى المتهــم. يعــرف هــذا الإجــراء بالتحقيــق الابتدائــي، والــذي يتضمــن 
مجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتخذهــا الســلطة المختصــة بهــدف تمحيــص وفحــص الأدلــة، ســواءً لنفــي 

الجريمــة أو لإثباتهــا ونســبتها الــى المتهــم قبــل إحالــة القضيــة الــى المحكمــة.
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إذا وجــدت أدلــة كافيــة تدعــم الاتهــام، تحــال القضيــة الــى المحكمــة، أمــا إذا لــم تتوفــر الأدلــة، فــا تتــم 
الإحالــة. قبــل التحقيــق الابتدائــي عــادة يتــم التحقيــق فــي مراكــز الشــرطة ومــن قبــل المحققيــن القضائييــن، 
تحــت اشــراف قاضــي التحقيــق أو الادعــاء العــام))). لذلــك يعتبــر ضبــاط الشــرطة ومفوضوهــا مــن أهــم 
أعضــاء الضبــط القضائــي أو الضابطــة العدليــة، حيــث يمارســون التحقيــق ضمــن دائــرة اختصاصهــم. 
نظــراً لقلــة عــدد المحققيــن القضائييــن وتوزيــع مراكــز الشــرطة فــي معظــم المناطــق، فــإن ضبــاط الشــرطة 
غالبــاً مــا يكونــون هــم مــن يتعاملــون مــع إجــراءات التحقيــق، مســتفيدين مــن خبراتهــم المكتســبة عبــر 

ســنوات مــن العمــل فــي هــذا المجــال.

الضباط أو المســؤولون في مراكز الشــرطة وأعضاء التحقيق الابتدائي بمجرد تلقي الشــكوى أو الإخبار 
عــن الجرائــم جنايــات أو الجنــح. يتــم فتــح المحضــر وتدويــن ملخــص الشــكوى، بالإضافــة الــى تســجيل 

إفــادات المشــتكي او المخبــر.

فــي حالــة الجرائــم المشــهودة، يتوجــب علــى المســؤول فــي مركــز الشــرطة القيــام بالإجــراءات المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة. مــن أهــم هــذه الإجــراءات الاتصــال بقضــاة التحقيــق 
والادعــاء العــام لإبلاغهــم بوقــوع الجريمــة، ثــم الانتقــال فــوراً الــى محــل ومــكان الحــادث لتدويــن إفــادة 
المجنــي عليــه، والاســتماع الــى الشــهود، وضبــط الأدلــة والأشــياء المســتخدمة فــي ارتــكاب الجريمــة، 

والحفــاظ علــى آثارهــا الماديــة))).

امــا فــي حالــة المخالفــات، فيكتفــي المســؤول فــي مركــز الشــرطة بتنظيــم تقريــر موجــز يتضمــن اســم 
المخبــر والشــهود والمــادة القانونيــة المنطبقــة علــى الواقعــة، ثــم يعــرض الأمــر علــى قاضــي التحقيــق أو 
المحقــق القضائــي. فــي حــال عــدم وجــود قاضــي تحقيــق، وإذا كانــت المخالفــة المعاقــب عليهــا لا تتجــاوز 
مــدة ثلاثــة أشــهر، وليــس هنــاك طلــب بالتعويــض، يمكــن لقاضــي التحقيــق ان يحيــل الأمــر الــى الضابطــة 

العدليــة لمواصلــة إجــراءات التحقيــق.

بهــذه الطريقــة، يضمــن النظــام القضائــي أن يتــم التعامــل مــع جميــع الجرائــم والمخالفــات بكفــاءة، ممــا 
يســهم فــي تحقيــق العدالــة وحمايــة الحقــوق.

))) أنطون فهمي، نظام الاتهام، مرجع سابق، ص269.
))) المــادة 41 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة اللبنانــي المعــدل، مركــز الأبحــاث والدراســات فــي المعلوماتيــة 

القانونيــة، الجامعــة اللبنانيــة، بيــروت.
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الخاتمة

يُعــدّ التحقيــق الابتدائــي فــي قضايــا العنــف الأســري مرحلــة دقيقــة وحاســمة فــي مســار الدعــوى الجزائيــة، 
إذ تُبنــى عليــه إجــراءات الإحالــة والمحاكمــة، ويُســتمد منــه جــزء كبيــر مــن قناعــة القاضــي عنــد إصــدار 
الحكــم.  مــن خــال تحليــل واقــع هــذه المرحلــة فــي ضــوء النصــوص القانونيــة والاجتهــادات العمليــة، يتبيّــن 
أن نجــاح التحقيــق لا يقتصــر علــى كفــاءة المحقــق أو دقّــة الإجــراءات، بــل يمتــد ليشــمل مــدى قــدرة النظــام 

القانونــي علــى التوفيــق بيــن مقتضيــات العدالــة وضــرورات حمايــة الأســرة مــن التفــكك.

وقــد أظهــرت الدراســة أن قضايــا العنــف الأســري تختلــف عــن غيرهــا مــن القضايــا الجنائيــة بطبيعتهــا 
الخاصــة، إذ تتداخــل فيهــا الجوانــب القانونيــة مــع الاعتبــارات الاجتماعيــة والنفســية، مــا يجعــل مــن مهمــة 
ســلطة التحقيــق أكثــر تعقيــدًا وحساســية.  فالتعامــل مــع الضحيــة – التــي قــد تكــون زوجــة أو طفــاً أو 
أحــد أفــراد الأســرة – يحتــاج إلــى معرفــة قانونيــة دقيقــة تراعــي الأبعــاد الإنســانية وتتفــادى إعــادة الإيــذاء أو 
الإذلال.  كمــا أن جمــع الأدلــة فــي هــذا النــوع مــن القضايــا يســتوجب مهنيــة عاليــة، نظــرًا لكــون العنــف 

غالبًــا مــا يقــع فــي الخفــاء ويصعــب إثباتــه إلا بوســائل غيــر مباشــرة.

فــي  التحقيــق  علــى  الإلزامــي  الطابــع  إضفــاء  نحــو  تتجــه  أخــذت  الحديثــة  التشــريعات  أن  تبيــن  وقــد 
القضايــا ذات الطبيعــة الأســرية الخطيــرة، خصوصًــا فــي الجنايــات، مــع إتاحــة مرونــة أوســع فــي الجنــح 
والمخالفــات، وهــو مــا يعكــس ســعي المشــرع إلــى تحقيــق تــوازن دقيــق بيــن مصلحــة المجتمــع فــي ملاحقــة 

الجنــاة، وحــق الأســرة فــي الحفــاظ علــى تماســكها قــدر الإمــكان.

النتائج

- إن التحقيــق الابتدائــي يمثــل حجــر الأســاس فــي الدعــوى الجزائيــة، وهــو الضامــن الرئيســي لحســن ســير 
العدالــة فــي قضايــا العنــف الأســري.

- الخصوصيــة التــي تتميــز بهــا جرائــم العنــف الأســري تفــرض علــى المحقــق اتبــاع أســاليب وإجــراءات 
تراعــي الطابــع الإنســاني والاجتماعــي لهــذه القضايــا.

- التحقيــق الفعّــال يســهم فــي الحــد مــن تفاقــم حــالات العنــف الأســري مــن خــال الكشــف المبكــر عــن 
أنماطــه وأســبابه، وبالتالــي تعزيــز الــدور الوقائــي للقانــون.

- أظهــرت الدراســة وجــود تفــاوت فــي تطبيــق إجــراءات التحقيــق بيــن الجنايــات والجنــح، حيــث يُلــزم 
التحقيــق فــي الأولــى بينمــا يُتــرك لتقديــر الســلطة فــي الثانيــة.

- تبيــن أن ضعــف التنســيق بيــن الجهــات المعنيــة )لضابطــة العدليــة، النيابــة العامــة، مراكــز الحمايــة( 
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يحــدّ مــن فعاليــة التحقيــق ويؤثــر ســلبًا علــى الضحايــا.

- الحاجــة ماســة إلــى تدريــب المحققيــن علــى آليــات التعامــل النفســي والاجتماعــي مــع ضحايــا العنــف 
الأســري بمــا ينســجم مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

- رغــم التطــور التشــريعي فــي بعــض الــدول، إلا أن التطبيــق العملــي مــا زال يواجــه عقبــات إجرائيــة 
وثقافيــة تحــدّ مــن ســرعة وفعاليــة التحقيــق.

التوصيات

- توحيــد الإجــراءات القانونيــة الخاصــة بالتحقيــق فــي قضايــا العنــف الأســري مــن خــال إصــدار مدونــة 
إجرائيــة مســتقلة تراعــي خصوصيــة هــذا النــوع مــن الجرائــم.

- تعزيــز دور النيابــة العامــة فــي الإشــراف علــى التحقيــق وضمــان حيــاده واســتقلاليته، مــع إلزاميــة 
حضــور ممثــل عنهــا فــي جميــع مراحــل التحقيــق.

- تطويــر قــدرات المحققيــن عبــر برامــج تدريــب متخصصــة فــي علــم النفــس الأســري وأســاليب التواصــل 
مــع الضحايــا، خاصــة النســاء والأطفــال.

- توســيع نطــاق التحقيــق الإلزامــي ليشــمل بعــض الجنــح ذات الطابــع الأســري الخطيــر التــي تكــرّس 
نمطًــا مــن العنــف المتكــرر.

- إنشــاء وحــدات تحقيــق خاصــة بالعنــف الأســري ضمــن مؤسســات الضابطــة العدليــة، تضــم مختصيــن 
اجتماعييــن ونفســيين إلــى جانــب رجــال القانــون.

- ضمــان ســرية إجــراءات التحقيــق حمايــةً لكرامــة الضحايــا ومنعًــا للوصــم الاجتماعــي الــذي قــد يعرقــل 
العدالــة.

- تعزيــز التعــاون بيــن القضــاء والهيئــات الاجتماعيــة مــن أجــل إيجــاد حلــول إصلاحيــة للأســرة بالتــوازي 
مــع المســار القضائــي.

- تفعيــل دور الإعــام القانونــي فــي نشــر الوعــي حــول خطــورة العنــف الأســري وتشــجيع الضحايــا علــى 
التبليــغ عــن الحــالات دون خــوف.

- إجــراء دراســات ميدانيــة دوريــة حــول فاعليــة التحقيــق الابتدائــي فــي الحــد مــن جرائــم العنــف الأســري 
لتطويــر السياســات العامــة المبنيــة علــى الأدلــة.

- إدمــاج مفهــوم العدالــة التصالحيــة فــي مراحــل التحقيــق بمــا يضمــن معالجــة القضايــا الأســرية بطريقــة 
تحفــظ التــوازن بيــن العقــاب والإصــاح.
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